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طاقات ائتمان  :المستخلص ة  ة الإسلام أصدرت المؤسسات المال
(Credit Cards)  ة طاقات الائتمان التقلید لاً عن  أرد بها أن تكون بد

طاقات الائتمان عد أن  اتف القول الفقهي المعاصر على حرمة 
ة لما تتضمنه من را، أو اتفاقٍ  لات  التقلید على الرا. وتعددت ه

طاقات الصادرة عن ع  ؛تلك المؤسسات ال فمنها الصادر على أساس ب
ع التورق، على الرغم من حرمة العینة،  ومنها الصادر على أساس ب

حرمتهما. عین وصدور قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي   هذین الب
جارة الخدمات، إ، الصادر على أساس اومنها، وهو الأكثر شیوعً 

طاقة مستأجرً  ون حامل ال طاقة لمختلفة التي تتضمنها للخدمات ا ال ال
ق مقابل أجر ثابت ط  المبلغ المقترَض. غیر مرت مة مشتراته، أ 

ة  تكتنفهلكن والنموذج الأخیر مقبول من حیث الأصل  ا شرع قضا
ة  غي مراعاتها لتسلم شرع طاقات الصادرة على أساسهمهمة تن  .ال

حث على إجلائها عمِ  م لذلل ال عد التقد ان سبب حرمة وتعلیلها  ك بب
ة التي  ان مختلف العلاقات التعاقد ة، و م طاقات الائتمان التقلید تح

ة ة في عمل طاقات الأطراف الفاعلة والأساس ة عملها،  إصدار ال وآل
مة المبدأ والتطبیة الو غ وذلك ة سل لة شرع   .صول إلى ه

ة طاقات الائتمان، التورق، العینة، الكلمات المفتاح المصارف : 
ة.   الإسلام

                                                 
احث ) ١( مؤسسة قطرال ة  ة الدراسات الإسلام ل ل الإسلامي من   ،أستاذ مشارك في قسم التمو

توراه  ة حاصل على درجة الد  في الفقه الإسلاميوالماجستیر والدبلوم العالي والإجازة الجامع
 ، ة الشرعة بجامعة دمش ل ة في اوأصوله من    لعمل المصرفي الإسلامي.وذو خبرة عمل
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  مقدمة
ة لأ لا ا الشرع ة طاقات الائتمان سلمة تقتصر القضا حعلى التقلید  تصح

حاملها  طاقة  الراعلاقة مصدر ال  ، وذلكفي الأصل القائمة على الإقراض 
له ما هو الحال ابتحو طاقات  في النموذج الشائع والغالب،   الائتمانمن 

ة طاقة المصرف المصدِ  حقحیث  الخدماتإجارة إلى  ،الإسلام من  ارحً ر لل
طاقة  القرض أو  لا عنها عن تلك الخدمات، الأجرة التي ینالخلال من حامل ال
طاقة.التسهیل الائتم قدمه إلى حامل ال ة اجتماع وذلك لحساس اني الذ  ة قض

منفعة  ؛الإجارة مع القرض ه المقرض  المال مدة فالقرض عقد تبرع، یتبرع ف
الأ القرض، أما الإجارة فعقد قدمها المؤجر  ه المنفعة التي   جرةمعاوضة، تُقابل ف

خطر، وقد وجدت  اجتماع المعاوضة مع القرض محللمستأجر. و التي یدفعها ا
ه إلى هذا الخطر.النصوص الشرع ة الجوهرة  ة التي تن حث هذه القض یجلي ال

حث الأخر  عاد ال فاء أ ة  عد است عض البدائل الشرع الأخر والحدیث عن 
طاقة الائتمانالمعمول بها الحدیث عن مفهوم  ة هي  ، ، والبدا  مفهومها التقلید
ة. وخصائصها   وعلاقاتها التعاقد

طاقات الائتمان   (Credit Cards) تعرف 
شمل عموم أنواع  اعامً  اتعرفً طاقة الائتمان  ي الدوليالمجمع الفقهعرف 

ه مصدره لشخص مالتقلید منها والإسلامي، فهي:  طاقات الائتمان عط ستند 
ار  عي أو اعت نه من شراء السلع أو الخدمات  –على عقد بینهما  بناءً  –طب م

الدفع عتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر    .)٢(ممن 

                                                 
عة ١/٧( ٦٣ رقم قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي )٢( ة في دورته السا شأن الأسواق المال  (

ار (مایو)  ١٤–٩هـ المواف ١٤١٢ذ القعدة  ١٢-٧المنعقدة بجدة من   م.١٩٩٢أ
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طاقة الائت قة اختزال معنى  مان في تعرف واحد، ومن الصعب في الحق
ن أن  م ن القول إن ذلك عدة اتكون أنواعً لأن لها استخدامات عدة و م ، لكن 

طاقة  (Credit)لمة "ائتمان"  لاً ُسترد آجلاً، أ أن حامل هذه ال تعني تمو
ل من مصدِ  طاقة على ردّه رها، یحصل على تمو  آجلاً.تف مع مصدر ال

طاقات الائتمان    خصائص 
لاً متجددً  تمنح  - لحاملها، ومعنى ذلك أنه لا  (Revolving Credit) اتمو

ه عن استخدامه ُ  الغ المستحقة عل سداد الم قوم  طاقة أن  شتر على حامل ال
ة (شهرً  ل دورة مال ةَ  طاقة نها أدنى،  افقط، أ حدً  ا) بل بوسعه أن یدفع جزءً الل

ل شهر من إجمالي المبلغ ) ٪١٥(بـ  اقدر غالً  . أ فیتجدد الائتمان  المستح
. امل المبلغ المستح   ولو لم یتم تسدید 

ن استخدامها فيو ، اغالً تصدرها المصارف   - اء من سلع  م شراء الأش
ة. ن بها الحصول على النقد من الصرافات الآل م  وخدمات، و

طاقة،للها سقف محدد، یخت  - اختلاف نوع ال لاتین ف  ة مثلاً فمنها ال
ة،  ة والفض حدده المصرف المصدِ والذهب ار نوع ولكلٍ سقف  اعت طاقة،  ر لل

ار دخل المتعامل أو رغبته. اعت طاقة، و  ال

غیر رسم، وقد شاع مؤخ  - غیر  ارً تصدر برسم یدفعه المتعامل أو  إصدارها 
طاقات على جذب العملاء؛ وإن وجد الرسم  سبب تنافس ،رسم مصدر هذه ال
ذلك على الاستخدام، إلا في حال استخدامها  فهو سنو على الغالب. ولا رسم 

.  في السحب النقد

ة تحق الكسب لمصدِرها   - طاقة تقلید انت  : أهمها عدة جهاتمن إن 
ة المحصّلة عاته أو خدماته  (Interchange fees) النس طاقة على مب من قابل ال
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طاقة، وهي نحو  ال فرضه مصدر ذا و ، )٣()٪٢,٥(التي تمت  المبلغ الذ 
مة استخداماته عن فترة السماح  طاقة على حاملها في حال تأخره عن سداد ق ال

طاقة في )٤(الممنوحة له ه فور استخدام ال ؛ فضلاً عن المبلغ المضروب عل
ة تحسب على أساس یوميالسحب النقد ة مئو  .)٥(مبلغ ثابتهو ، أو ، وهو نس

سداد أثمان السلع والخدمات، اتجاه تلتزم المؤسسة   - طاقة  لجهة القابلة لل
عات والخدمات  علاقة الجهة القابلة  مستقل عنوهذا الالتزام بتسدید أثمان المب

طاقة حامل ال طاقة   .لل

طاقة   - طاقةللمؤسسة المصدرة لل في استرداد ما دفعته  الح تجاه حامل ال
طاقة والجهة القابلة مستقل عن العلاقة الناشئة بهذا عنه، وحقها   .)٦(لهاین حامل ال

طاقات  اختلاف ة طاقات الائتمان عن ال قةئحسب الخصا الأخر المصرف   ص السا
 الحسم الآجل  الائتمان غیر المتجدد، أو ذات ةطاق(Charge Card) 

ة في أنها لا تمنح  طاقة الحسم الآجلتفترق  - طاقة الائتمان العاد عن 
لاً ائتمانً  مة امتجددً  احاملها تسه امل ق سارع إلى سداد  ، بل على حاملها أن 

                                                 
ن للتجار  )٣( م عات التاجر، ف اختلاف البلدان، واختلاف الحجم التقدیر لمب ة  تختلف هذه النس

ة المد  ن أن یؤثر في هذه النس م ة، و عات الكبیر التفاوض على هذه النس ذو حجم المب
لما تأخر، قلت  عات إلى التاجر؛ ف مة المب ه لدفع المصرف المصدر ق الزمني المتف عل

ة، عض الحالات إلى  النس   . فقط) ٪١,٢(وقد وصلت في 
  .ایومً  ٥٠إلى  ٢٠هي عادة ما بین  )٤(
طاقة،  )٥( ذلك من مصادر أخر منها الرسوم المفروضة على إصدار ال ستفید المصرف 

عض  طاقة في استخدامها لسقفها الائتماني، إذ  والرسوم المفروضة على تجاوز حامل ال
ذا من فروق سعر صرف العملات التي یجنیها المصرف في  نه من ذلك، و طاقات تم ال

طاقة في شراء أش فرضه حال استخدام ال ة، فضلاً عن رسم خاص قد  عملة أجنب اء 
ة. عملة أجنب طاقة للشراء    المصرف على مجرد استخدام ال

عض هذه الخصائص  )٦( نأشار إلى  حر ال ة والمراجعة  ار هیئة المحاس والمتعل  مع
ار رقم ( طاقات الحسم والائتمان. انظر المع   .٢/٢)، الفقرة ٢ب
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ستخدمها  ع أن  ستط استخداماته ومشتراته عند صدور الفاتورة الشهرة حتى 
  في الشهر التالي. امجددً 

طاقة  -  طاقة أو رسومها عن استخدامات ورسوم ال ولا تختلف استخدامات هذه ال
ن استخدامها في شراء السلع والخدمات، وفي الحصول على  م ة، ف ة العاد الائتمان

ضً النقد  ار السقف الائتماني الممنوح، و اأ اعت ذلك أنواع متعددة  ق الكسب تح. وهي 
قة ة لمصدِرها من نفس المصادر السا طاقة الائتمان العاد   .)٧(ل

  طاقة الحسم الفورDebit Card 

لاً لحاملها، بل تصدرها لحامها مؤسسةٌ  - طاقة تمو ما مقابل  لا تقدم هذه ال
طاقة رصید له في تلك المؤسسة، وتحسم  الغ المستخدمة عبر ال من ذلك الم

طاقة الحسم الفور لأنه یتم فورً  مة استخدامات أو  االرصید. وتسمى  حسم ق
طاقة من الرصید طاقةمشترات حامل ال لاً لحامل ال   .، ولا تمنح تمو

طاقات، لكن قد تصدرها  االمصارف هي غالً  - الجهات المصدرة لهذه ال
ضً    ابل رصید یدفعه المتعامل سلفًا.مق المحلات التجارة الكبر  عضُ  اأ

  .ئتمان فیها، وتصدر برسم أو بدونهلعدم وجود الافي الغالب  لا تتعدد فئاتها -

طاقة، أو في حال السحب  اومً رس لا یتحمل العمیل - مقابل استخدامه هذه ال
طاقة؛النقد من الصرّاف الآ ع للمصرف المصدر لل ون الصراف  لي التا إلا أن 

ع لذات المصرف الآلي وتحق الكسب لمصدرها من . اوجد الرسم غالً فی ،غیر تا
ة  طاقةالنس ال عاته أو خدماته التي تمت  طاقة على مب  .)٨(المحصّلة من قابل ال

                                                 
(7) Nesem Radishe, The Reality of Credit Cards, Hull Press, 2003, p. 24. 

عض هذه الخصائص ٢٥، صالمرجع الساب )٨( ة ؛ ونص على  ار هیئة المحاس مع
ن حر ال   .٢/١)، الفقرة ٢، رقم (والمراجعة 
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طاقات الائتمان ا ومنافع    مزا
ع  اأ قرضً  اتمنح حاملها ائتمانً   - ستط اء قد لا  نه من شراء أش م مما 

طاقة.  شراءها بدون هذه ال

ة الانترنتن حاملها من تمّ   - انٌ  ،التسوق على ش ه دفع  وهو م یتعذر ف
النقد،  طاقة فرص  احفتتالثمن  أسعار أفضلشراء لحامل ال شراء أوسع ورما   ،

ام السفر و  تذاكر ة على تلك الق حجوزات الفنادق والدخول في مزادات عالم
ة ثیرً  .الش طاقات الائتمان  اوفي الواقع، نجد  حرص على اقتناء  من الناس 

ان الشر  ة الانترنت، لا لأجل الحصول على لهذه المزة، أ لإم اء بها على ش
ثیرً  طاقة، بدلیل أن  طاقة یتفقون مع  االائتمان من المصرف مصدر ال من حملة ال

من حسابهم الجار في  االمصرف المصدر لها على اقتطاع مبلغ المشترات تلقائً 
 تارخ معین لاح لدخول رابتهم الشهر في حسابهم.

لاً   - سبب قبولها العالمي عن حمل النقود لاً مفضَّ تعدّ بد ما وذلك  ، ولا س
بیرة من النقود عند السفر حیث تكثر الأخطار ات  م ّ أو یتعذر حمل  ش  و

عملات مختلفة  .و

ا لل حامتخوّ   - جوائز وهدا ا أخر مختلفة،  عن  )٩(وحسوماتها مزا
عة مصروفاته من خ ذلك من متا نه  طاقة، وتم لال الفاتورة الشهرة استخدامه لل

نه من إعداد أوامر دفع التي تصد ما تم طاقة،  ال ع مصروفاته  ر وتتضمن جم
طاقة، لدفع فواتیر الهاتف والماء والكهراء مثلاً. ة من ال  دورة تلقائ

                                                 
طاقات إلى  )٩( عض المصارف المصدرة لل مة الحسومات التي قد تمنحها  ) ٪٥(قد تصل ق

ج في الأشهر الأولى من الحصول  مة المشترات الشهرة، وذلك على سبیل الترو من ق
طاقة، ثم ترتد إلى  ة على المص) ٪١(على ال ة. وهذه تكلفة عال رف افي الأشهر التال

غلب على العملاء ةالمصدر  ه من العمیل في حال تأخره، إذ  ، لكنها تعوضها مما تجن
  تأخرهم في سداد دیونهم.
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ة المحصّلة من مصادر مختلفة، رها من لمصدِ  امعتبرً  ارحً  تدرُّ   - النس
عا طاقة على مب طاقة،ته أو قابل ال ال  والمبلغ المفروض على خدماته التي تمت 

مة استخداماته عن فترة السماح الممنوحة  طاقة في حال تأخره عن سداد ق حامل ال
. طاقة في السحب النقد ه فور استخدام ال  له؛ فضلاً عن المبلغ المضروب عل

لاً للناس، مما یزد في  - عات التجار لأنها تقدم تمو عا تزد من مب ت مب
ةالتجار وأراحهم التنازل عن نس مة  )١٠(، وهذا ما یبرر رضا التجار  معینة من ق

عاتهم لمصدر  ما إنها قد تخفف مب طاقات؛  التجار عبء ونفقة الاحتفا  نعال
عض الدول وعبء ونفقة نقله إلى المصارف ،في محلاتهم االنقد آمنً   .)١١(في 

طاقات الائتمان ات    سلب
طاقة   - ة التي یدفعها حامل ال ة الفائدة الكبیرة المر في حال تأخره التقلید

ه خلال فترة السماح دفع  .اشهرً ) ٪٢(بنحو  اوسطً  وتقدر عن سداد ما عل و
طاقة  قي درهم واحد حامل ال امل المبلغ ولو سدد أكثره، بل وإن  فائدة شهرة عن 

قة غیر مسدد .غیر مسدد قي مبلغ من الفاتورة السا  .وتُلغى فترة السماح في حال 
ه الفاتورة الشهرة بدأ احتساب الفائدة من الیوم الأول الذ صدرت ف مما یوقع ؛ و

                                                 
ة قد تأتي على نحو  )١٠( ما في مراكز التسوق ) ٪٥٠(هذه النس من أراح التاجر، ولاس

عاتها. ة التي تعتمد في تحقی أراحها على حجم مب   الاستهلاك
عات المرتفع، فتأتي  )١١( المجان لمحلات التسوق ذات حجم المب تقدم المصارف هذه الخدمة 

ل النقد الموجود لتودعه في حساب هذا المحل  ارة المصرف عند إغلاق المحل وتأخذ  س
. بل وتتنافس المصارف على استقطاب هذه المحلات التجارة الكبر وتعرض  التجار

ة ا غ ة  لإفادة من حجم النقد الهائل الذ یتوافر في هذه المحال، حتى علیها عوائد تنافس
سً  القد تعتمد هذه المحال اعتمادً  في أراحها على تلك العوائد التي تجنیها في مقابل  ارئ

ون  ما عندما  ة، ولاس إیداع نقدها في تلك المصارف، وقد ترو على الأراح التشغیل
طر الشراء بثمن آ ضائع  الة.تورد ال الو ع   جل، أو على أساس الب
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طاقة سدد دینً نِ یْ الدَّ  في براثن حامل ال لة  قى سنوات طو مً  ا، حتى لی نما قد  اقد
  .)١٢(وتضاعف
ال التي   - ات الاحت طاقة من خلال سرقة عمل قد یتعرض لها حامل ال

طاقة من غیر علم منه أو  اسم حامل ال طاقة أو رقمها، فیجر الشراء  ال
ض  .)١٣(تفو

طاقة تدفع حاملَ   - ه ال ل إل مها التمو اء قد لا  بتقد اتجاه شراء أش
ات، مما یتناقض مع الاقتصاد بذلك ع شجِّ حتاجها، فت على السرَف وشراء الكمال

وهذا واقع معاش حیث تشجع البنوك المصدرة  في الانفاق وحسن الإدارة والتدبیر.
طرق مختلفة، حتى تجد الشخص الواحد  طاقات  طاقات على اقتناء هذه ال لل

اء. قبل على شراء اللازم وغیر اللازم من الأش طاقات تجعله    حمل عدة 

طاقة الائتمان على مبدأ الاستدانة، وهو ما   - ین مبدأ الدَّ لا یتواف مع تقوم 
ة حیث لا تشجع الشرعة على الاستدانة من الغیر، و  انتفي الشرعة الإسلام  إن 

المقابل على إقراض المضطرن وذو الحاجة. الشرعة ع  تشجع  أما عدم التشج
سد ذلك  نِ یْ على الاقتراض فلاحتمال الموت قبل سداد الدَّ  مع احتمال عدم ترك ما 

ل الذنوب إلا ترك وفاء الدَّ  أحادیث مشهورة، وفي نِ یْ الدَّ  ، وأن نِ یْ أن الشهادة تغفر 
                                                 

ضً  )١٢( ة الفائدة تعو طاقات إلى زادة نس عن حالات التخلف  اتجنح المصارف المصدرة لل
عض  ال التي تضطر في  عن الدفع الكثیرة التي تواجهها، فضلاً عن حالات الاحت

عاتها.   الأحوال إلى تحمل ت
لفت  )١٣( الغ طائلة، فعلى سبیل المثال،  ال المصارف المصدرة م ات الاحت تكلف عمل

ا عام  ه استرلیني. وتتفاوت المصارف في  م٢٠٠٤برطان أكثر من خمسمئة ملیون جن
اختلاف أنظمة البلدان المنظمة لعلاقة مصدر  ال  تحدید مسؤولیتها عن حالات الاحت

عض ال حاملها وقابلها، ف طاقة  طاقة سقفً ال عضها لا امحددً  ابلدان تحمل حامل ال ، و
ة حاملیها قبل احمله شیئً  طاقة التأكد من هو . وعض الأنظمة تفرض على قابلي ال

مة المشترات إلى التجار. انظر سداد ق طاقة   :قبولها حتى ینفذ تعهد مصدر ال
 Nesem Radishe The Reality of Credit Cards  ،عدها.وما  ٦٤ص  
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قضى عنه، وأن النبي نِ یْ نفس المؤمن معلقة بدَ  ه وسلم(ه حتى  امتنع ) صلى الله عل
ع الشرعة على إقراض اعن الصلاة على من مات وترك دینً  . وأما تشج

س لنصوص التي تدل على عظم أجر مقر االمحتاجین، ف  كربالضي المال وتنف
اد عن ضة في ذلك الع  .)١٤(مستف

ضً   اقد تؤد من حیث المآل إلى رفع التجار أسعار سلعهم وخدماتهم تعو
طاقات ونها لمصدر ال عات التي یتر مة المب ة من ق   .)١٥(عن النس

ة طاقات الائتمان التقلید م الشرعي ل   الح
ها الرا، وتكون اأ قرضً ، اطاقة الحسم الفور لا تتضمن ائتمانً  شو ، فلا 

طاقات الحسم الآجل )١٦(مشروعة من حیث الأصل طاقات الائتمان، ومثلها  . أما 
طاقات الائتمان غیر المتجدد، فمن الكلام في خصائصها  ن تسمیته ب م أو ما 
منح مصدر  طاقات على عقد القرض، حیث  اها یتبین أن مبنى هذه ال ومزا

طاقة قرضً  سداد لح اال طاقة  سقف محدد، مع الاتفاق على التزام حامل ال املها 
طاقة المتقرض عن رد القرض خلال  فائدة معلومة الحساب في حال تأخر حامل ال

عرف فقهً  فترة السماح. أ أن هذا اتفاقٌ  برا الانتهاء، فلا را في  اعلى ما 
                                                 

تاب " )١٤( ة في  دلیل التاجر المسلم في الفقه انظر تلك النصوص ومزدَ تفصیل في القض
م أبوزد، صعبد "، تألیفوالأخلاق عدها (بیروت، مؤسسة الرسالة  ٣٤العظ وما 
  ).م١/٢٠٠٤ناشرون، 

عض المحال التجارة، فإنها تأخذ  )١٥( تلك  ان عند تقدیر ثمن سلعهاالحسفي هذا ما تفعله 
طاقات، وعض المحال التجارة تخیر  ة التي ستدفعها إلى المصارف مصدرة ال النس

ة  اعملاءها بین الدفع نقدً  طاقة لكن بزادة، وهذه الزادة تساو تلك النس ال ین الدفع  و
طاقات على التجار، وعض المحال التجارة لا تقبل  التي تحسمها المصارف المصدرة لل

طاقة إلا  مة المشترات. ال   حد أدنى لق
طاقات الحسم  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولينص  )١٦( على جواز إصدار والتعامل ب

طاقات المغطاة، تمییزً  ، وسماها ال طاقات الائتمان لأنها غیر مغطاة، أ  االفور لها من 
ملك حساً  غطي سقفها الائتماني. انظر اأن حاملها لا  قرار  لد المصرف المصدر 

طاقات الائتمان، الفقرة (أ).٥/١٥( ١٣٩المجمع رقم:  شأن   (  
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ة إن تأخر المقترض في رد الق ة، بل الرا في النها رض. وهذا من أنواع را البدا
ة التي حرمها الإسلام ما یدفع الرا في حال السحب النقد من )١٧(الجاهل  .

طاقة الائتمان مبلغٌ الصرّاف الآلي، حیث ُفرَ  محدد یبلغ حوالي  ض على الساحب ب
ل معظمه رحً ) ٪٥( ش طاقة، وهذا من قبیل  امن المبلغ المسحوب  للمصدر ال

فرض ابتداءً ، )١٨(را الابتداء ون له فترة سماح ،لأنه    .)١٩(ولا 

طاقات الائتمان  ة  م في مشروع ستدعي تفصیل ل جوانبها وتفصیل الح
عد تحدید هذه الأطرافالعلاقات بین أطراف هذ طاقات    .ه ال

طاقات الائتمان   أطراف 
ستدعي  فهمُ  مها الشرعي  ان ح طاقات الائتمان و العلاقات القائمة في 

ة: طاقات الائتمان، وهي الآت ان الأطراف الفاعلة في    ب

طاقة. ١  Card issuer مصدر ال

ة تجارة عملاقة تصدره  ا لزائنها لتسهیل شراء هو المصرف أو شر
قدم التسهیل الائتماني طاقة (القرض) منتجاتها، وهو الذ     .إلى حامل ال

طاقة. ٢  Cardholder حامل ال

طاقة، وهو الذ  اه مصدر ال منحه إ هو المستفید من الائتمان الذ 
طاقة في شراء السلع أو الخدمات أو الحصول على النقد.   ستخدم ال

                                                 
د، )١٧( معبد أبوز   ).م١/٢٠٠٤، (بیروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، ٣٣، صفقه الرا، العظ
ضً  )١٨( ة، وغالً  ارا الابتداء هو أ ما یجتمع الروان الابتداء والانتهاء في  امن أنواع را الجاهل

ة، فُ  ذلك عن التأخیر في السداد. انظر را الجاهل فرض  فرض الرا عند القرض، و
د معبد ،أبوز   .٣٤، صفقه الرا، العظ

طاقات الائتمان التي  مجمع الفقه الإسلامي الدوليذهب  )١٩( إلى حرمة إصدار والتعامل ب
ة. انظر قرار المجمع رقم شأن موضوع ٢/١٢( ١٠٨ تضرب علیها الفائدة الرو  (

  الائتمان غیر المغطاة.طاقات 



ة معاصرة                                ة وشرع ا اقتصاد  ١٩٥                         طاقات الائتمان: قضا

 

 Merchant التاجر. ٣

طاقة محلً    .اأو عالمً  اهو الجهة القابلة لل

ةصاحب العلامة . ٤  Brand owner التجار

طاقة مثل  االعلامة التجارة المقبولة عالمً هو صاحب   Cardالمثبتة على ال
Visa  أوMaster Card ًتقاضى رسم از  ا، و طاقة لقاء منحه امت من مصدر ال

صدرها وضع هذه العلامة التجارة طاقات التي  والقبول العالمي المقترن  على ال
ضع القبها طاقات، وللو . وهو الذ  طة بها بین انین الناظمة لعمل ال علاقات المرت

طاقة والقابلین لها   مصدر    .مختلف أنحاء العالمفي ال

ل. ٥   Acquiring bank (Acquirer) المصرف المحصِّ

ة عنه من هو  ا الن عات التاجر  مة مب فاء ق المصرف الذ یتولى است
طاقة، وهو المصرف الذ  ظهر اسمه على جهاز السحب المصرف المصدر لل

ه الالذ یُ  قدم الجهازدخل ف طاقة، لأنه هو الذ  ه. تاجر ال   إل

ة الدولي. ٦  Settlement bank مصرف التسو

طاقة ات بین مصدر ال ة الحسا ومصرف  ،هو المصرف الذ یتولى تسو
  .)٢٠(وصاحب العلامة التجارة ،التاجر

   
                                                 

ا الإلكتروني بین  )٢٠( ینضم إلى تلك الأطراف المؤسساتُ الخاصة التي تقدم خدمة الارت
تي  طة من مثل شر طاقة وقابلها ومالك العلامة والمصارف الوس أطراف مصدر ال

Cardnet, Nabanco ذلك طاقة لد التجار، و ذلك مؤسسات مروجة لل . وقد ینضم 
الاتفاق مع مصدرها لقاء مؤسسات مشهو  طاقة  طاقة تضع اسمها على ال ة لل رة راع

طاقة لد الناس، ومن تلك المؤسسات  ج ال ه، یراد من هذا العمل ترو عوض یتف عل
رة القدم والمؤسسات الخیرة والجامعات. انظر ة    :أند

Nesem Radishe, The Reality of Credit Cards, p. 21.  
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ة بین أطراف  م الشرعي له طاقات الائتمانالعلاقات الأساس   اوالح
طاقة وحاملها   العلاقة بین مصدر ال

ة تقوم علاقةٌ  مُ  تعاقد طاقة وحاملها، قوامها تقد خدمات  بین مصدر ال
طاقةمختلفة  ، أو بدون مقابل  تستوفى من هذه ال مقابل رسم إصدار، أو رسم سنو

مُ امطلقً  طاقة ، وتقد في وقت  سداد القرض ائتمان (قرض) مقابل التزام حامل ال
زادة عند التأخر في الدفع ات  محدد، و ة، وهذا في غیر عمل طاقات التقلید في ال

  . ابتداءً فیها فرض الفائدة، حیث تُ من الصرّاف الآلي السحب الفور 

م على هذه العلاقة شرعً    ذو شقین:  اوالح

اها الأول: مزا طاقة الائتمان المتمثلة  م خدمات  م تقد  المختلفة منافعهاو  ح
. وهذا لا مانع منه لحاملها مقابل  رسم الإصدار أو رسم سنو أو حتى شهر

عها. اشرعً  رسوم الإصدار  ضوإلى جواز فر  لأنه من قبیل تأجیر الخدمات أو ب
  .)٢١(من حیث المبدأ ذهب قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

م منح القرض مع الاتفاق على دفع زادة معلومة حین تأخر  الثاني: ح
اشرة وذلك في حال السحب النقد من الصرّاف نِ یْ المدین في سداد الدَّ  ، أو م

أن ، علاقة را صرح وهذهالآلي.  طاقات الائتمان  تحرّمفیلة وحدها 
ة   .)٢٢(التقلید

                                                 
مقطوعة عند  اطاقة الائتمان) من العمیل رسومً نص القرار: "جواز (یجوز) أخذ مصدرها ( )٢١(

صفتها أجرً  قرار مجمع على قدر الخدمات المقدمة منه". انظر  افعلً  االإصدار أو التجدید 
طاقات الائتمان غیر المغطاة٢/١٢( ١٠٨رقم:  الفقه الإسلامي الدولي شأن موضوع   (.  

الحرمة. انظر قرار المجمع رقم: تقدم في ذ )٢٢(  ١٠٨لك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
طاقات الائتمان غیر المغطاة.٢/١٢( شأن موضوع   (  
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طاقة والقابل لها   العلاقة بین مصدر ال
طاقة من القابل لها، أ التاجر، عمولةً  فاء مصدر ال هي اتفاق على است

ة معینة ( ة اغالً  ٪٢,٥بنس ستفید التاجر في المقابل زادة نس عات، و مة المب ) من ق
شجعه على الشراء طاقة مما  لاً لحامل ال منح تمو طاقة  عاته، لأن مصدر ال   .)٢٣(مب

منع شرعً  س ثمة ما  ة معینة من  الاتفاق وتنازلِ من هذا  اول التاجر عن نس
ة بنفع  طاقة، لأن له الح في التنازل عن تلك النس عاته لصالح مصدر ال مة مب ق
انت  عات مآلاً، ف غیر نفع مقابل، والنفع حاصل هنا بزادة حجم المب أو 

حِ  س هذا الشر مما  حرم  لّ العمولة. والمسلمون على شروطهم، ول الحرام أو 
حرن أن علل جواز ذلك  لحلال.ا ال ة والمراجعة  ار هیئة المحاس ؤخذ على مع و

طاقة على القابل لها هي من قبیل أجر  فرضها مصدر ال ة التي  أن هذه النس
ضً  ن تتقاضى من الجهة أ، فقد جاء فیها "یجوز للمؤسسات اخدمة تحصیل الدین أ

طاقة عمولة مقتطعة من أثمان السلع أو الخدمات، لأنها من قبیل أجر  القابلة لل
صح لأن القرض (الدین) نِ یْ وأجر خدمة تحصیل الدَّ السمسرة والتسو  ". وهذا لا 

طاقة لحاملها، وهذا أصلاً هو  س من قابل ال طاقة لحاملها، ول هو من مصدر ال
طاقات طاقة یدفع زادة عن القرض إلى  سبب حرمة ال ة، لأن حامل ال التقلید

طاقة) في حال تأخر في السداد عن فترة السماح   !)٢٤(المقرض (مصدر ال

طاقةتقاضي وإلى جواز  عات من قابل ال مة المب ة من ق ذهب  المصرف نس
ألا یزد ؛ لمجمع الفقه الإسلامي الدولي ثمن التاجر كن المجمع قید جواز ذلك 

                                                 
ه لدفع المصرف المصدر  )٢٣( ة المد الزمني المتف عل ن أن یؤثر في تقدیر هذه النس م

ن أن یؤثر بها حصة مالك  م ة. و لما تأخر، قلت النس عات إلى التاجر؛ ف مة المب ق
ة التي یتقاضاها المصرف من  ن خفض النس العلامة التجارة منها فلكما انخفضت، أم

طاقة. وقد وصلت هذه عض الحالات إلى  قابل ال ة في    فقط.) ٪١,٢(النس
ار رقم ( )٢٤( ة (٢المع ام الشرع طاقات الحسم والائتمان، في مستند الأح   ).٥) المتعل ب
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عها ال طاقة سلعة عند ب النقدال ه السلعة  ع  ، أ ألا یزد التاجر عن الثمن الذ یب
طاقة إن اختار الأخیر دفع ثمن السلعة بها. وسبب  في سعر السلعة على حامل ال

سبب  طاقة یدفع زادة  ما یبدو أن مآل الأمر حینئذ أن حامل ال هذا الشر ف
ان یدفعها إلى  التاجر، إلا أن التاجر یوصلها إلى المصرف القرض، فهو وإن 
طَ  ون التاجر الوس صال تلك الزادة إلى المقرض، فهو  المقرض، أ  في إ

طاقة)  لهوهذا شر  .)٢٥(ستوفي منه تلك الزادة ثم یدفعها إلى المقرض (مصدر ال
قع في الإثم في هذه الحالة لكن لا یخفى أن المصرف مصدرَ  وجهه، طاقة لا   ال

ه العلم بزادة التاجر سعر السلعة على حامل  لى هذا القول،ع ون لد لأنه لا 
طاقة س حامل ال ه هو التاجر ول ة إل طاقة، فعنده أن الذ یدفع تلك النس   .)٢٦(ال

ة طاقة وصاحب العلامة التجار   العلاقة بین مصدر ال
فاءهي اتفاق على  ین  صاحب العلامة التجارة عمولةً  است محددة مقابل تم

طاقة الطرف المصدر طاقاته  لل من وضع شعار صاحب العلامة التجارة على 
طاقات. وتتوزع  ة عمل هذه ال م آل طة بتنظ والاستفادة من الخدمات الأخر المرت

حسب نوعها طاقة مصدَرة  ل  فرض على  ین )٢٧(هذه العمولة بین مبلغ ثابت  ، و
مة المب ة من ق ة مئو ة التي نس ة المئو طاقة، أ أن النس ال عات التي تمت 

شرِ  أخذها المصدرُ    العلامة التجارة. صاحبَ  اك فیها معه فعلً من التاجر 

                                                 
نص القرار: "جواز (یجوز) أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشترات العمیل منه،  )٢٥(

النقد". انظر  ه  ع  مثل السعر الذ یب طاقة  ال ع التاجر  ون ب قرار مجمع الفقه شرطة أن 
طاقات الائتمان غیر المغطاة٢/١٢( ١٠٨رقم:  الإسلامي الدولي شأن موضوع   (.  

شتر  )٢٦( نملم  حر ال ة والمراجعة  ار هیئة المحاس ت عنه، فقد جاء  ع ، بل س هذا الشر
ار رقم ( االنص مطلقً  : "یجوز للمؤسسات المصدرة ٤/٢)، الفقرة ٢عن الشرو في المع

ة من ثمن السلع والخدمات".  طاقة بنس طاقة أن تتقاضى عمولة من قابل ال   لل
طاقة، حیث تقسم البلدان في أرع  )٢٧( ة البنك مصدر ال حسب جنس ذلك  ة  تختلف هذه النس

طاقات مختلفة. ل مجموعة تفرض علیها رسوم إصدار  ة، و س   مجموعة رئ
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قوم على نفع ،ذلك من هذا الاتفاق اولا مانع شرعً  ادل لأنه  س ثمة  ،مت ول
حرمه شرعً  ل الأحوال اما دام خالً  اما    .)٢٨(عن شر دفع الرا في 

ین التاجر  لالمصرف المحصِّ العلاقة بین    و
الغ  قوم بتحصیل الم تقوم هذه العلاقة على السمسرة، فمصرف التاجر 

طاقة، مقابل عمولة أو بدونها ستفید مصرف  ،المستحقة للتاجر من مصدر ال إذ 
ه. وهذا العمل جائز شرعً  في ذاته،  االتاجر من إیداع هذه الأموال المحصلة لد

أجر أو بدونه.   لأنه خدمة فجاز أن تكون 

ة الدولي   العلاقة بین مصرف التاجر والمصرف المصدر ومصرف التسو
ات التي تجر بین المصارف علاقات ة الحسا تكون  قد علاقات تسو

غیر عمولة، وذلك جائز في ذاته، لأنه في ما بینها أو  مقابل خدمات  عمولة ف
غیر أجر.متقابلة، فجاز أن  أجر أو    تكون 

ة التي تصدرهاطاقات الائتمان    المصارف الإسلام
لاً عن  طاقات ائتمان لتكون بد ثیرة إلى إصدار  ة  عمدت مصارف إسلام

عد أن حُ  ة  ة لتضمنها ِ طاقات الائتمان التقلید عدم الشرع طاقات  م على هذه ال
طاقة وحاملها، التي  ، وذلك في العلاقة بینالاتفاق على الرا الصرح مصدر ال

مة مشتراته عن فترة  تقوم على تعهد الأخیر بدفع الرا إن تأخر عن سداد ق
طاقة أما العلاقات الأخر بین أطراف  .السماح المحددة في نشرة إصدار ال

                                                 
ننص  )٢٨( حر ال ة والمراجعة  ار هیئة المحاس ضً  مع على جواز هذا، ونصّه "یجوز  اأ

ة المنظمات شر أن تجتنب  للمؤسسات الانضمام إلى عضو طاقات  ة لل ة الراع العالم
ة التي قد تشترطها تلك المنظمات"؛ "یجوز للمؤسسات أن تدفع  المخالفات الشرع
طاقات رسوم اشتراك وأجور خدمات وغیرها من الرسوم ما لم  ة لل ة الراع للمنظمات العالم

اشرة، مثل أن تتضمن الأجر  انت غیر م ة ولو  ة زادة نظیر تشتمل على فوائد رو
ار رقم (    ./أ و ب)٤)، الفقرة (٢الائتمان" انظر المع
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طاقة، فقد تقدم أنها مما تجوز شرعً  ستدعي أ تغییر  ،اال لأسلمة  فیهامما لا 
  طاقات الائتمان.

حً و  طاقة الائتمان وحاملها القائمة على الرا  اتصح للعلاقة بین مصدر 
لة هذه العلاقات وف نماذجالمحرم، فقد   اا شیوعً أكثرهمختلفة  جرت إعادة ه

  :اثنان على التفصیل الآتي

  )٢٩(طاقات الائتمان القائمة على العینة أو التورق  :أولاً 
قوم على طاقة الائتمان  ان مبدأ  ل، أ م لما  لاً التمو نح المصرف تمو

طاقة ان الرا حرامً  لحامل ال ل، و ، فقد عمدت اشرعً  امع الاستراح عن ذلك التمو
ة العینة أو التورق إلى  االتي لا تجد ضیرً  )٣٠(عض المصارف الإسلام في التعامل 

ما  ة، وصورة ذلك  طاقاتها الائتمان لة  غتین في ه   :یلياعتماد إحد هاتین الص

ضع مبلغ ع عینة أو تورق مع العمیل، ثم قوم المصرف الإسلامي بتنفیذ ب
سلّم طاقة الائتمان لصالح العمیل ولا  حساب  ل في حساب خاص  ه،  هالتمو إل

ل المودع في ذلك  طاقةَ  العمیلَ  منحثم  ساو سقفها الائتماني مبلغ التمو
ه  طاقته یدفع من ماله الذ آل إل ستخدم  طاقة عندما  الحساب. أ أن حامل ال

طاقة. وُطلب من ال نتیجة ستدین من مصدر ال ة العینة أو التورق، ولا  عمیل عمل
طاقة أن عد صدور الفاتورة الشهرة في ه حامل ال ل شهر  ذا الحساب یودع 

                                                 
ع أحدهما للآخر شیئً  )٢٩( بثمن آجل ثم شرائه منه  امعنى العینة هي أن یتواطأ عاقدان على ب

قى مدینً  افورً  الثمن الحاضر النقدَ، و ائع  أخذ ال الثمن الآجل  ابثمن حاضر أقل؛ ف
لاً. أما  ه ستین مستق أنه أقرضه خمسین لیردها إل الأجل. أ  ائع الأول  الأكثر لل
ع إلى طرف  ستین إلى أجل یب التورق، فهو أن یجر ما سب بوساطة ثالث، فالمشتر 

ائعه الأول،  عها إلى  أو أن  بتواطؤ بین الأطراف الثلاثةلكن ثالث بخمسین حالة، ولا یب
ع الأخیر إلى الطرف الثالث بوساطة أحد الطرفین الأولین ون    . الب

غ  )٣٠( سبب تسو ة في مالیزا، حیث تنتشر العینة هناك  عض المصارف الإسلام من ذلك 
ز لها. عة للمصرف المر ا التا ة العل   الهیئة الشرع
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طاقة امبلغً  ال مة مشتراته  خلال مدة معینة (تواز مدة السماح  ، وذلكساو ق
املاً  عود  طاقة الائتماني و ة) لیتجدد له رصید ال طاقات التقلید ان في ال . ما 

طاقة عن السداد ستوفي وعندما یتأخر العمیل حامل ال من  "را"، فإن المصرف لا 
ل  فعِّ ع العینة أو التورق أو یثبّ المتعامل بل  ت من حصیلة الفرق بین الثمنین في ب

قةً  داد. في الس الذ تأخر ه على المتعاملضرَ  مبلغاً یواز المبلغ الذ یرد حق
اع المصرف سل اثني عشر ألفاً مؤجلة، ثم مثال هذا، لو  العینة إلى العمیل  عة 

عشرة آلاف حالة، فإن  طاقة، وهي التي ف العشرة آلااشتراها منه  هي سقف ال
مة  طاقة ولا تسلّم إلى العمیل، ثم إذا تأخر العمیل في سداد ق تودع في حساب ال
مشتراته عن أجل محدد، عمد المصرف إلى تثبیت ما یرد تحمیله على العمیل 

ف والاثني العشرة آلا :في الفرق المستح له بین الثمنین من جراء هذا التأخیر
طاقة حتى بلغ  امرارً  التأخروإن تكرر  .الألفین، أ عشر ألفاً  من العمیل حامل ال

ع المبلغ المحمّ  ع ب ل على العمیل الألفي درهم، طلب المصرف من العمیل توق
  عینة أو تورق آخر.

عني أن  ون ذا أثر إن التزم العمیل حامل وهذا  ة أو التورق لن  ع العن ب
الدفع خلال فترة السماح، طاقة  طاقة  ألغى أو ال قع منه تأخرال في  دون أن 

جر مقاصة بین الثمن یُ  . والذ یجر في هذه الحالة أن المصرفمن قبلالدفع 
قابله من ثمن الدَّ  سلعة التورق أو العینة من العمیل هالذ اشتر  ین ما   نِ یْ و

سقطه المصرف  ،بینهما، أ رح العینة أو التورق  والفرقُ  للمصرف؛المستح 
قع التقابل بین وُ   ، قابلها البرئ العمیل منه. ففي المثال الساب عشرة آلاف وما 

برئ المصرفُ امن الاثني عشر ألفً  حصل  العمیل من الألفین الفرق. ، و ذا  و
صل ما حمِّ  ما لو لم  ل العمیل عن تأخره إلى الألفین، فإن المصرف الإبراء ف

اقي   .یبرئه في هذه الحالة عن المبلغ ال
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م الشرعي طاقات  لهذه الح   لل
ان هذا النموذج قائمً  ل منهما من الحیل على العینة أو التورق، ف اإن 

ة ة المحرمة شرعً  والمعاملاتِ  الرو حرمتها قرار مجمع الفقه االمال ، وقد صدر 
طة العالم الإسلامي الإسلامي الدولي  ،وقرار مجمع الفقه الإسلامي المنبث عن را

طاقات الائتمان على أساسهما حرامً  ون إصدار  ه  الفتاو اوعل ، ولا عبرة 
عین، لش غ هذین الب ة الصادرة بتسو وعدم صحة إسقاطها على شيء  ا،ذوذهالفرد

عین من أقوال الفقهاء المعتبرة في العینة والتورق، فضلاً عن  عدم افتراق هذین الب
  .)٣١(عن الرا في شيء اوأثرً  اجوهرً 

  وف نموذج إجارة الخدمات طاقات الائتمان الصادرة :اثانً 
الجملة تقدم خدمات مختلفة لحاملها، منها  ة  طاقات الائتمان انت ال لمّا 
ة  ان الشراء بها على ش الاستعاضة بها عن حمل المال في الحِلّ والسفر، وإم

ازات عض الامت ة  المحتملة الانترنت، فضلاً عن  عضو  ، ، الأخر عض النواد
ارة المجاني، أو التأمین  الطائرة، أو خدمة صف الس ال سفر  أو الحصول على أم

                                                 
شأن التورق ٥/١٩( ١٧٩قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم نظر ا )٣١( في دورة مجمع  ،) 

سان ١٩الفقه الإسلامي الدولي رقم  الشارقة في ن  ؛م٢٠٠٩من عام  ٣٠- ٢٦، والمنعقد 
عة عشرة المنعقدة  طة العالم الإسلامي في دورته السا ع لرا ذلك قرار المجمع الفقهي التا و

رمة، في الفترة من  ة الم   .م١٧/١٢/٢٠٠٣- ١٣هـ المواف لـ ٢٣/١٠/١٤٢٤- ١٩م
فاء وال       ار است اعت ح عقد العینة  ة الذین قالوا بتصح من فیهم الشافع اتفاق الفقهاء  عینة محرمة 

ان الغرض منها الوصول إلى محرم.  العقد لشرو الصحة الظاهرة، لكنها عندهم حرام إن 
ة خلت عن التواطؤ بین الأطراف،  ان لحالات فرد غه من الفقهاء المعتبرن  أما التورق فتسو

ه، لا في ح الممول المسترح من حاجة الناس إلى و  غ في ح المتمول المحتاج إل هو تسو
المصارف في زمننا. انظر  ، (دار الكتاب العري، بیروت، بدائع الصنائع، الكاسانيالنقد 

، الدسوقي؛ ٢٧٩- ٢٧٨، ص٤، جالمغني، ابن قدامة ؛١٩٩- ١٩٨، ص٥ج م)١٩٨٢، ٢
ة الدسوقي اء الكتب ا، (القاهرة، حاش ابي الحلبيدار إح سى ال عة ع ة، ط ، ٣)، جلعر

تاب ٧٨ص ة منها  ع أم . وانظر تفصیل القول في العینة وموقف الشافع العینة المعاصرة ب
دعبد ،را م أبوز   ).م٢٠٠٤، ١، (حلب، دار الملتقى، العظ
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عض المشترات؛ فقد قیل غ ضرب  )٣٢(المجاني، أو الحسومات على  ان تسو بإم
طاقات مقابل هذه الخدماتتة بثارسوم   خدماتٍ في الأصل ما دامت  على هذه ال

  .)٣٣(مشروعة
سوغ أخذ أجر عن الخدمات، وهذا من الإجارة  اومن المعلوم شرعً  أنه 

طاقة  قدمها مصدر ال ة  ق ع المنفعة، وتلك منافع حق المشروعة، لأن الإجارة ب
سوغ له أخذ أجر في مقابلها یدفع مرة واحدة،  ال الأجر رسمً ، سواء أجعِ لحاملها مما 

طً  ا، أو سنوً اأو شهرً  سوِّ  وتنوعُ  .من ذلك اأو خل  غ فرضَ هذه الخدمات وتفاوتها 
ة  طاقة الفض ة أكثر منها في ال طاقة الذهب انت الخدمات في ال أجور مختلفة، فإذا 

ة.  ة عن الفض طاقة یدفع أجرً ساغ زادة الأجر في الذهب إلى  اثابتً  اأ أن حامل ال
ط  حصل علیها، وهذا الأجر غیر مرت طاقة مقابل الخدمات التي  مة مصدر ال ق

امل  طاقة حتى  ة؛ فسواء استخدم ال طاقات التقلید ما هو الحال في ال المشترات 
ثیر، فإن الأجر المدفوع واحد   .السقف الائتماني أو إلى ما دونه 

طاقات تتنازل  ة المصدرة لهذه ال وفي واقع الحال نر المصارف الإسلام
امل  طاقة  مة مشتراته خلال فترة عن الأجر المستح لها إن سدد حامل ال ق

مة وترك  امل تلك الق سدد  محددة من تارخ صدور الفاتورة الشهرة؛ أما إن لم 
امل الأجرة الشهرة. هذا  اواحدً  اولو درهمً  اشیئً  ه أن یدفع  أوجب المصرف عل

طاقات الائتمان  ة المصدرة ل سواء التنازل هو ما تمارسه المصارف الإسلام

                                                 
طاقة الائتمان) من مصدرها (: "جواز (یجوز) أخذ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليتقدم نص  )٣٢(

صفتها أجرً  االعمیل رسومً  على قدر الخدمات المقدمة  افعلً  امقطوعة عند الإصدار أو التجدید 
طاقات الائتمان غیر المغطاة٢/١٢( ١٠٨منه". انظر قرار المجمع رقم:  شأن موضوع   (.  

طاقة لا یجوز منح الدولي على أنه: " قرار مجمع الفقه الإسلامينص ) ٣٣( المؤسسات حامل ال
التأمین التجار أو دخول الأماكن المحظورة شرعً  ازات محرمة،  ازاتاامت  . أما منحه امت

ض في الأسعار، فلا مانع من ذلك   غیر ة الحصول على الخدمات أو التخف محرمة مثل أولو
طاقات الائتمان، الفقرة (د٥/١٥( ١٣٩". انظر قرار المجمع رقم: اشرعً  شأن   ((.  
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ستخدمهااستخدم حامل ال طاقة أم لم  قً )٣٤(طاقة خدمات ال لعامل التنافس  ا، تحق
ة تعفي حاملها من دفع أ زادة في حال  طاقات التقلید في السوق. وهذا لأن ال
ة نحو انتهاج نفس الطرقة جذً  ر، مما یدفع المصارف الإسلام  االسداد الم

عوض جاز بذله ، لأن ما جاز اللعملاء. وهذا التنازل لا حرج منه شرعً  مه  تقد
ة. ون على سبیل اله   غیر عوض، و

طاقات الائتمان الصادرة وف نموذج إجارة الخدمات م الشرعي ل   الح
عض خدمات التي تسوِّ  طاقة الائتمان تنطو على   عوضٍ  غ فرضَ تقدم أن 

منحه تنطو  هالكنعلیها،  طاقة الذ  ذلك على قرض، وهو السقف الائتماني لل
طاقة لحاملها، فهذا  مصدر القرضالائتمان ال فه إلا  ن تكی م والاستراح عن  ،لا 

طاقة الائتمان أمرن: إجارة خدمات  نإأ  القرض حرام، وهو الرا. وقرض، في 
ن المعاوضة أو الاستر  م ن عن الثاني. و و م  اا معً ماجتماعهاح عن الأول ولا 

ضً اد في یوجب الحذر الشدید، لأنه قد یز  عن القرض، وقد جاء النص  االأجر تعو
النهي عن  "لا  لمعاوضة مع القرض، ففي الحدیث الشرفجتماع االهذا السبب 

ع" ان ناصًّ )٣٥(حل سلف و ع فقط مع  ا. وهذا الحدیث وإن  على اجتماع الب
                                                 

ستخدم العمیل  )٣٤( م الشرعي الأجرَ عن الخدمات ولو لم  تستح المصارف من حیث الح
طاقة أو خدماتها مطلقً  ، لأن الخدمات مسلمة إلى العمیل وتحت تصرفه فامتناعه عن اال
سقط الأجر. فائها لا    است

ع، ولا  )٣٥( حل سلف و ه عن جده، وتمام لفظه "لا  راو الحدیث هو عمرو بن شعیب عن أب
س عندك". وهذا الحدیث أخرجه:  ع ما ل ضمن، ولا ب ع، ولا رح ما لم  أبو شرطان في الب

س عنده، رقم تاب البیوع: داود في سننه ع ما ل اب الرجل یب ة ٣٥٠٤،  ت ، (بیروت، الم
تاب : والترمذ في سننه ؛٢٨٣، ص٣الحمید)، جعبد ي الدینالعصرة، تحقی مح

س عندك ١٢ البیوع ع ما ل راهة ب اب ما جاء في  ، (القاهرة، دار ١٢٣٤، رقم ١٩، 
اقي)، جعبد الحدیث، تحقی محمد فؤاد تاب البیوع والنسائي في سننه؛ ٥٢٦، ص٣ال  :

ائع ٥٢ س عند ال ع ما ل اب ب ة، ار الكتب ا، (بیروت، د٦٢٠٤، رقم٦١،  ، ١لعلم
(مصر، مؤسسة  ،٦٦٨٩: حدیث رقم وأحمد في المسند؛ ٣٩، ٤م)، ج١٩٩١هـ/١٤١١
ة)، ، (بیروت، دار ٣٠٥٤، رقم تاب البیوع: والدارقطني في سننه؛ ١٧٨، ص٢ج قرط

ة،   تاب البیوع: والبیهقي في سننه ؛٦٢، ص٣م)، ج١٩٩٦هـ/١٤١٧، ١الكتب العلم
ة ٢١ ع الغائ اب من قال: لا یجوز ب از، ١٠١٨٩، رقم ٥،  ة دار ال ت رمة، م ة الم ، (م

 . ٢٦٧، ص٥هـ)، ج١٤١٤القادر عطا، عبد تحقی محمد
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قول الفقهاء ما  ع أ عقد معاوضة   ،)٣٦(السلف، أ القرض، إلا أن مثل الب
قول المقرض  ع أو یُنقص لأجل القرض؛ ف وسبب النهي أنه قد یزاد في سعر المب

شر أن تشتر هذا  متهعشرن، منّي مثلاً أقرضك مئة  ة أقل من  مع أن ق السوق
ة أعلى من ذلك مته السوق عشرن، وق عني هذا  شر أن تب   . ذلك؛ أو 

ل إذن الوقوفف منع اجتماعَ  معاوضة مع القرض،  عند ظاهر هذا النهي 
النظر إلى علّة النهي الواضحة، وهي التحایل  .والإجارة عقد معاوضة عقد لكن 

طاقات الائتمان المعاوضة على الاستراح من القرض،  ولشیوع الحاجة إلى حمل 
قً في زمننا،  قع التحایل. وتطب اغتفار هذا الاجتماع إن لم  ن القول  لذلك  ام

طاقات الائتمان غعلى  ان، ین   :ي أن یتحق الشرطان الآت

طاقة الائتمان  - الأجر  عن ألا یزد الأجر المضروب على خدمات 
ن تقدیره.   السوقي المعتاد لهذه الخدمات إن أم

طاقة ألا یتفاوت هذا الأجر بتفاوت السقف الائتماني   - إلا إذا اقترنت ال
ة ة لهذه الخدمات  ذات السقف الأعلى بخدمات إضاف مة السوق وساوت الق

طاقة ذات السقف الأدنى ة الفرق في الأجر عن خدمات ال   .)٣٧(الإضاف

                                                 
ة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقيانظر  )٣٦(  والنفروا أحمد بن؛ ٧٦، ص٣، جحاش

م ر،  ،القیروانيالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زد ، غن هـ)، ١٤١٥(بیروت، دار الف
  .٩٠، ص٢ج

ة  )٣٧( اختلاف رغ طاقات ذات الفئة الواحدة سواء، بل تختلف  ة لل ست السقوف الائتمان ل
ة  طاقة الذهب مه الائتماني، فقد یتراوح مثلاً سقف ال اختلاف تقی طاقة أو  العمیل حامل ال

ة توّحد الرسم السنو وأرعین ألف. ومن الحسن أ ابین عشرن ألفً  ن المصارف الإسلام
صرف النظر عن السقف  طاقات ذات الفئة الواحدة  أو الشهر المفروض على ال
ور أعلاه أن یتناسب  ما هو مذ طاقة على حدة، لكن من الضرور  الائتماني لكل 
ل فئة،  طاقات مختلفة الفئة مع الخدمات المتضمنة في  الفرق في الرسوم على ال

ة، وهذا حتى تسلم و ة للخدمات الإضاف مة السوق ساو الفرق في الرسم الفرق في الق
  الزادة في مبلغ القرض، أ السقف الائتماني، عن العوض، فینتفي الرا.
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طاقة إن تساوت  طاقات في الأجر بتفاوت نوع ال متنع أن تتفاوت ال ه،  وعل
ة  مة السوق انت الق طاقات، أو وجد الفرق في الخدمات لكن  الخدمات في هذه ال

طاقاتلهذه الخدمات الإض ة أقل من الفرق بین أجر ال ة  اف ذات السقوف الائتمان
ون الأجر الإضافي في مقابل الزادة في السقف  ؛المختلفة وهذا حتى لا 

ة  الائتماني، أ القرض. طاقة الذهب ان الأجر الشهر لل وعلى سبیل المثال، لو 
ان سقفها الائتماني  ٢٠٠ ان الأجر  ٢٥درهم، و طاقة ألف درهم، ثم  الشهر لل
لاتین ألف درهم، ولم یوجد من الفرق في  ٥٠درهم وسقفها الائتماني  ٤٠٠ة ال

ارة المجاني لعدد محدود من المرات  طاقتین إلا خدمة صف الس الخدمات بین ال
ةاشهرً  مة السوق انت الق صیّر  ٥٠لهذه الخدمة  الشهرة ، و درهم فقط؛ فهذا 

اقي من  درهم) في مقابلة الزادة في السقف ١٥٠الأجرة (لفرق في االمبلغ ال
ون حرامً    .االائتماني، أ القرض، ف

ل قرض جر منفعة مشروطة وعلى حساب المقترض  والقاعدة في هذا أن 
عن حدیث علي رضي الله تعالى عنه أنه  ، وفي الحدیث الشرف)٣٨(هي حرام

ه وسلم(قال: "قال رسول الله  ل قرض جر )صلى الله عل   .)٣٩(منفعة فهو را": 
                                                 

سبب تقییدنا القاعدة بهذین القیدین هو وجود استثناءات في الفقه تدل على تقیید الفقهاء  )٣٨(
بهما، فمن الاستثناءات جواز أن یرد المقترض أفضل مما اقترض مع غیر  االقاعدة عملً 

اتفاق الفقهاء  ة ابن عابدینانظر [شر منصوص أو ملحو  اء حاش ، (بیروت، دار إح
ة الدسوقي؛ ١٧٥، ص٤هـ)، ج١٤٠٧، ٢التراث العري،   روضة؛ ٢٢٤، ص٣ج، حاش
ة، الطالبین للنوو  لابن قدامة  المغني؛ ٢٧٩، ص٣م)، ج١٩٩٢، (بیروت، دار الكتب العلم

ر، ( ووجه الاستثناء أن هذه الزادة  ])٣٩١، ص٤ج هـ)،١٤٠٤، ١بیروت، دار الف
ن أن تقید القاعدة على ذلك  م سبب القرض وقد أجیزت؛ ف المردودة نفع حاصل للمقرض 

ل قرض جر نفعً  ح " ضً  اأو ملحوظً  امشروطً  افتص ما أجازه  افهو را". ومن الاستثناءات أ
ن لنقل القرض مؤنة على  ان معین لوفاء القرض إذا لم  الحنابلة من جواز اشترا م
سبب قرضه وأجیز في قول الحنابلة، ولابن قدامة نصٌ  المقترض، فهذا نفع أصاب المقرض 

ه المقترض:  صیب المقرض ولا یتضرر  "وقد نص أحمد على صرح في جواز النفع الذ 
   ، =تب له بها سفتجة لم یجز، ومعناه: اشترا القضاء في بلد آخرأن من شر أن 
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ان ضعِّ  عن  البیهقي، فقد رواه ، إلا أن له شواهدَ )٤٠(اف سندً وهذا الحدیث وإن 
ل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرا"االصحابي فضالة بن عبید موقوفً  " :)٤١(. 

ة وعبد الرزاق في مصنفیهماورو  م (النخعي) ابنُ أبي شی ره  .)٤٢(نحوه عن إبراه وذ
م  اهابن نج ل قرض جر نفعً والنظائر قاعدةً في "الأش   .)٤٣(حرام" ا" بلفظ "

صح منو وهو  اب القرض، معناه ُ  حیث السند، لكن إن لم  عدّ قاعدةً في 
ط أن أ نفع  ستن ه العلماء على اختلاف مذاهبهم. ومنه  ستدل  ستجره و

سبب القرض المقرض عدُّ را، وسبب ذلك أن عقد القرض  على حساب المقترض 

                                                                                                                        
عً   = أخذ من قوم  ا.ورو عنه جوازها، لكونها مصلحة لهما جم ان ابن الزیر  وقال عطاء: 

العراق تب لهم بها إلى مصعب بن الزیر  ة دراهم، ثم  أخذونها منه. فسُئل عن ذلك ، م ف
اس أسً ، ابن ع ه  ه ، و افلم یر  رو عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل هذا، فلم یر 

أسً  ا.أسً  ه  له سعید اوممن لم یر  ر القاضي أن للوصي  .ابن سیرن، والنخعي؛ رواه  وذ
م في بلد أخر لیرح خطر الطر ح جوازه، لأنه مصلحة لهما من  .قرض مال الیت والصح

مشروعیتها. غیر ضرر بواحد منهما، والشرع لا یرد بتحر م المصالح التي لا مضرة فیها، بل 
قاؤه على  منصوص على تحرمه، ولا في معنى المنصوص، فوجب إ س  ولأن هذا ل

احة). ه أن یزدهتاب القرض، المغني لابن قدامةانظر  الإ ، ٤ج ،، فصل في قرض شر ف
  .٣٩١- ٣٩٠ص:  ص

م)، ١٩٩٨/ هـ١٤١٨ ،١١الكتاب العري، ، (بیروت، دار سبل السلام، الأمیر الصنعاني )٣٩(
  .٨١٢، الحدیث رقم ١٠٥- ١٠٤ص:  ، ص٣ج

: "رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، لأن في إسناده سوّار الأمیر الصنعانيقال  )٤٠(
-١٠٤، ص٣جسبل السلام، بن مصعب الهمذاني المؤذن الأعمى، وهو متروك". انظر 

  .٨١٢، الحدیث رقم ١٠٥
تاب البیوع ٣٥٠، ص٥ج، البیهقيسنن  )٤١( ل قرض جر منفعة فهو را ٢١،  اب   ،٩٩ ،

  .١٠٧٠٥رقم 
ة )٤٢( الهند، مصنف ابن أبي شی ة  ، ٦)، ج١٩٨٠هـ/١٤٠٠، ١، (الهند، الدار السلف

ل قرض جر منفعة ١٨٠ص ره  اب من  ة،  تاب البیوع والأقض . ٧٣١، رقم ٧٩، 
تب الإسلامي، تحقی حبیب الرحمن الأعظمي، الرزاقعبد ومصنف ، ٢ (بیروت، الم
أخذ أفضل من قرضه. ١٤٥، ص٨هـ)، ج١٤٠٣ اب قرض جر منفعة وهل   ،  

م )٤٣( اه والنظائر، ابن نج ر الأش   .٣١٦م)، ص١/١٩٨٣، (بیروت، دار الف
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قرضه لذلك، إذ  ون من عقود التبرع، فمُنِع انتفاع المقرض  قد شرع في الأصل ل
سیر   .)٤٤(انتفاعه یخرج هذا العقد عما وضُع له من التبرع والترف والت

اشر حرام،  طر غیر م طاقة من القرض ولو  ه، فإن انتفاع مصدر ال وعل
سوِّغه  ما أن عقد المعاوضة هذا (الإجارة) غیر عقد الإجارة دخولولا  ، ولا س

طاقة عن الأجرة ولو قة، بدلیل تنازل مصدر ال استوفى حامل  مقصود هنا حق
ع خدمات طاقة جم سداد مبلغ القرض خلال فترة السماح. ال   ها، إن قام 

طاقة الائتمانالا ة ب ات النقد   ستراح عن السحو
ة المصدر لا یجوز للمصارف  طاقات الائتمان الاستراح عن  ةالإسلام ل

طاقات، لأن المبلغ المسحوب  ة من أجهزة الصرّاف الآلي بهذه ال ات النقد السحو
ة أن  هو قرض، والاستراح عن القرض را. لكن یجوز للمصارف الإسلام

ة لفة السحب الفعل ن احتساب ذلكتستوفي من الساحب  م على سبیل  ، و
عض النفقات في حال السحب من  ،التقدیر طاقة یتحمل  لأن المصرف مصدر ال

عملة مختلفة ما عندما یجر السحب من خارج الدولة و  .الصرّاف الآلي، ولا س
ة التي  ستوفي أجر خدمة السحب الفعل طاقة أن  وفضلاً عن ذلك یجوز لمصدر ال

طاقة الحسم الفور  و  .ستوفیها عادة عن استخدام  ن السحب من خارج وعندما 
طاقةالدولة یجوز للمصرف مصدِ  ضً  ر ال فاءُ  اأ معقولة لا تزد حة مرِ عمولة  است

ل الأموال المعتاد قدم عن أجر تحو طاقة   نقلخدمة ، لأن المصرف مصدر ال
  .)٤٥(المال في هذه الحالة

                                                 
ینيانظر  )٤٤( ر)، جمغني المحتاج، الخطیب الشر  . ١١٩، ص٢، (بیروت دار الف
حرن أجازت  )٤٥( ال ة الصادرة  طاقة أن تفرض رسمً المعاییر الشرع  اللمؤسسة المصدرة لل

ون متناسً  امطلقً  امقطوعً  طً  اشر أن  س مرت ، ول مقدار المبلغ  امع خدمة السحب النقد
ار رقم ( .المسحوب اب على ٤/٥)، الفقرة ٢انظر المع فتح ال . ونختلف مع هذا الرأ لأنه 

عد السحب النقد خدمة بذاتها تخول مقدمها أجرً  م القرض عندما  صرف  االاستراح من تقد
ان السحب. لاً على  النظر عن م ة تعمد، تحا عض المصارف الإسلام یدل على هذا أن 
م ز رط الرسم  ة عدم تجو بلغ السحب، إلى تحدید الحد الأعلى للمبلغ المسحوب في العمل

ه خمسین درهما رسمً  حد أقصى ثم تفرض عل ، وذلك حتى االواحدة، فتجعله مثلاً ألف درهم 
ه ات السحب من قبل الساحب الواحد لیتكرر الرسم عل   .تتكرر علم
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السحب وإلى نحو هذا ذهب مجمع الفقه الإسلامي، حیث نصَّ على أن "
طاقة اقتراض من مصدرهابل حالنقد من ق ه شرعً امل ال إذا لم  ا، ولا حرج ف

ة ه زادة رو مبلغ یترتب عل ط  عد من قبیلها الرسوم المقطوعة التي لا ترت ، ولا 
ل  .القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة ة محرمةو ، لأنها زادة على الخدمات الفعل

  .)٤٦("من الرا المحرم شرعا

حث    ونتائجهخلاصة ال
طاقات الائتمان متوافقة مع الشرع ة على الخلاصة أن إصدار  ة الإسلام

ن من حیث المبدأ، و المص نحو مرح للمصرف فرض ذلك هو سبیل در لها مم
طاقة، لكن مع ضرورة مر   تحقعاة ألا یا الأجر على الخدمات التي تُقرن بهذه ال

ضُ  طاقة، ولهذا  بهذا الأجر تعو المصرف المصدر عن القرض الممنوح مع ال
ة لتلك الخدمات، وعدم ا ان الشرطان بوجوب مساو  مة السوق ة هذا الأجر للق

طاقة إلا إن اقترن ذلك بخدمات  الزادة في الأجر مع تفاوت السقف الائتماني لل
ة هذا الفرق في الأجر. متها السوق ة تساو في ق   إضاف

سجل ال ةما    :حث النتائج الآت
، اطاقات الائتمان الصادرة وف نموذج العینة أو التورق غیر جائزة شرعً   -

عین أصلاً. أما الصادرة وف نموذج الإجارة، فجائزة من حیث  لعدم جواز هذین الب
طة. شرو ضا  الأصل لكن 

ة إلى ع الا مانع شرعً   - ة الإسلام ة من انضمام المؤسسات المال ضو
طاقات الاالمنظما ة لل ة الراع شر أن تشتر لنفسهات العالم ة  ن،  ،ئتمان إن أم

ة التي قد تشترطها تلك المنظماتتج جوز للمصارف  .نب المخالفات الشرع و

                                                 
طاقات ) ٢/١٢( ١٠٨رقم:  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليانظر  )٤٦( شأن موضوع 

  الائتمان غیر المغطاة.
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ة أن تدفع لتلك للمنظمات رسوم اشتراك وأجور خدمات وغیرها من الرسوم  الإسلام
ة.  التي لا تشتمل على فوائد رو

ة المصدرة لیجوز للمؤسسات   - ة الإسلام أن  طاقات الائتمانالمال
ة من ثمن السلع والخدمات طاقة بنس لأن الاتفاق  ،تتقاضى عمولة من قابل ال

حرمه شرعً  س ثمة ما  ادل ول قوم على نفع مت  .اعلى ذلك 

طاقة الائتمان من أجهزة   - لا یجوز الاستراح عن السحب النقد ب
ة أو مقدار الخالصراف الآلي إلا  السحب دمة الفعل ة،  م خدمة إضاف عند تقد

شر ألا یتجاوز الرح ة من خارج الدولة، و السوقي  الأجرَ  عن الخدمة الإضاف
ل المال.  المعتاد لخدمة تحو

ن   - م ة المعاصرة، و طاقات الائتمان حاجة اقتضتها الظروف المعاش
طاقات الحسم الفور إن  حیث تحصیل معظم منافعها من خلال  مها  ن تصم أم

اد یتقلص الفرق بین  طاقات الائتمان، و ه  ن أن تستخدم ف م ل ما  تستخدم في 
ة الانترنت، إذ  ان الشراء بها عبر ش ة إم طاقتین في أكثر الحالات في قض ال

ما أن . ولا س طاقات الحسم الفور حرص  اثیرً  یتعذر ذلك في أغلب  من الناس 
طاقات ا   . لائتمان لهذه المزة، لا لأجل التسهیل الائتمانيعلى اقتناء 

ن استخدامها عبر الإنترنت لما تقدم أعلاه فإن   - م طاقة الحسم الفور التي 
لاً صالحً  طة  اتوفر بد ة المرت طاقة الائتمان، إذ تغیب عنها تلك المحاذیر الشرع ل

طا ثیر من الناس  قتني  ة التي لأجلها   .قات الائتمانالقرض، وتحق الغا

أنواعها أن  اوأخیرً   - طاقات الدفع  ة المصدرة ل على المؤسسات المال
حل شرعً  ما لا  طاقة من استخدامها ف ین حامل ال ن على عدم تم  اتحرص ما أم

ع  ات المحلات التي تب ن برصد أرقام حسا شراء الخمور ونحو ذلك، وذلك مم
طاقة عنها. اء وتعطیل ال  هذه الأش
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  لمراجعا
ة ة) م١٩٨٠( ابن أبي شی ة. ١، مصنف ابن أبي شی   .الهند، الدار السلف
ة ه) ١٤٠٧( ابن عابدین اء التراث العري. ٢، رد المحتار على الدر المختارحاش    .بیروت، دار إح
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Abstract. Islamic banks and financial institutions have started 
recently issuing Islamic credit cards as substitutes to the 
conventional credit cards, after the later were unanimously 
deemed unlawful by the Shariah scholars due to the Riba 
involved therein. However, the Islamic credit cards are not of 
the same structures; some have been constructed on the basis of 
Eina and Tawarruq sales despite the fact that these two sales 
were ruled as unlawful by the Fiqh academies. The most 
common structure of Islamic credit cards, however, is the Ijarah 
model where the card issuer is deemed a lessor of the services 
embedded in the credit card, in addition to some other 
additional services, but not the credit provided to the cardholder 
against fixed periodical fee. Although this structure seems 
acceptable from Shariah point of view, it involves some 
Shariah issues that need to be carefully addressed before 
attempting to judge their validity. The paper comes to elaborate 
on these important issues and analyze the different contractual 
relationship involved in these cards in an attempt to outline the 
prospectus of a genuinely Shariah compliant credit card. 

Keywords: credit cards, Islamic products, Tawarruq, Islamic 
banks, Shari’ah supervisory boards. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /MEA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


